
 المحاضرة التاسعة

 إشكاليات الجنسية

نظراً لاختلاف التشريعات بين الدول في مجال الجنسية بسبب تعيين أسُس فرضها ومنحها وفمدها   

واستردادها ، باعتبار أن الأصل لكل دولة الحرية في تنظيم شؤون جنسيتها بما يلائم ظروفها ومصالحها 

من المشاكل  العامة ، على الرغم من وجود بعض الميود التي تفرض على تلن الحريات هنان مجموعة 

العملية تفضي الى ظهور ظاهرتي )انعدام الجنسية ( التي يصطلح عليها بعض الفمه بالتنازع السلبي ، على 

الرغم من عدم وجود نزاع بين الدول حول هذا الشخص عديم الجنسية ، الا ان البعض الاخر من الفمه يذكر 

 ينتمي لأ  منها لذلن يواجه مشكلة المانون الذ  بأن مركزه المانوني )سلبي( لتخلي جميع الدول عنه كونه لا

يخضع له عديم الجنسية ، و )تعدد الجنسية( التي يصطلح عليها بالتنازع الايجابي ، ويحصل هذا التنازع 

بنوعية )السلبي والايجابي( نتيجة لاختلاف لوانين تلن الدول في وضع أسُس فرض ومنح الجنسية ، فضلا 

ية وتحديد الاختصاص المضائي في المنازعات التي تنشأ عن ذلن ، وفي ضوء ما عن مشكلتي إثبات الجنس

 تمدم سوف نعرض في هذه الدراسة عن تلن الاشكاليات وعلى النحو الاتي : 

 ولا :ـ  انعدام الجنسية ا

 لا شن ان عديم الجنسية هو الشخص الذ  لا ينتمي الى دولة معينة و لا يحمل جنسية ا  دولة ، فهو     

أجنبي أمام جميع الدول ، ويواجه مشكلة في تحديد المانون الذ  يحدد حموله والتزاماته ، والمانون الواجب 

، ولذلن سوف  (1)التطبيك على حالته الشخصية في الدول التي تعتمد الجنسية ضابطا لتحديد هذا المانون

 الج تلن الظاهرة . نبحث عن أسباب انعدام الجنسية والوسائل الفمهية والدولية التي تع

ـ اسباب انعدام الجنسية : انعدام الجنسية يحصل لسببين الأول منذ ولادة الشخص والثاني لد يحصل في 1

ولت لاحك على ولادة الشخص ا  بعد تمتعه بجنسية معينة منذ ولادته ، وسوف نعرض عن ذلن من خلال 

 الفمرتين الاتيتين : 

 انعدام الجنسية منذ الولادة  -أ : 

إن سبب انعدام الجنسية في هذه الحالة يعود الى اختلاف الاسس المانونية المعتمدة بين الدول في منح    

الجنسية ، لأن بعض التشريعات تأخذ بحك )الإلليم( باعتباره ضابطاً أساسياً في فرض الجنسية ، وبعضها 

ية في حالة ولادة طفل لأبوين تأخذ الآخر يأخذ بحك )الدم( ، بحيث يؤد  هذا الاختلاف الى انعدام الجنس

دولتهما بحك الإلليم على أرض دولة تأخذ بحك الدم فيصبح الطفل في هذه الحالة عديم الجنسية منذ ولادته ، 

ولا يحصل على جنسية الدولة المولود على إلليمها ، وكذلن لن يحصل على جنسية أبويه ، وأيضاً يحصل 

 .(2)شرعي في أغلب لوانين الدول الاسلامية ومنها المانون العرالي الانعدام في حالة تبني مولود غير 

 انعدام الجنسية بعد الولادة -ب :

                                                           

 . 586( د . عز الدين عبد الله ، مصدر سابك ، ص 1)
 . 146( د . عباس العبود  ، مصدر سابك ، ص 2)



في هذه الحالة يحصل انعدام الجنسية في ولت لاحك على ولادة الشخص وبعد تمتعه بجنسية الدولة التي    

سبك بيانها دون أن يكتسب جنسية  حصلت فيها ولادته ، ومن ثم يفمد هذه الجنسية بأحد أسباب الفمدان التي

دولة أخرى ، وكذلن عندما تموم الدولة بإسماط جنسيتها عن أحـد رعاياها أو يتم سحب جنسيتها من أحـد 

ً يحصل الانعدام في حالة  الذين اكتسب تلن الجنسية بطريك التجنس ولم يتمكن من استردادها ، وايضا

زوجة جنسيتها عندما تتزوج من زوج اجنبي ولم تكتسب جنسيته الزواج المختلط الذ  يكون سبباً في فمد ال

فتصبح عديمة الجنسية ، ولد يحصل الانعدام نتيجة حالة التجنس عندما يطلب شخص او زوجته أو أولاده 

الصغار الأذن لهم بتغيير جنسيتهم الأصلية لغرض الحصول على جنسية دولة اخرى ويصدر لرار الدولة 

لية لبل اكتسابهم جنسية الدولة الأجنبية ، فيصبح في هذه الحالة عدد منهم عديم الجنسية بفمدان جنسيتهم الأص

، ويحصل الانعدام أيضاً في حالة ترن الشخص لدولته لأسباب سياسية أو أمنية أو التصادية أو طائفية ويميم 

حصل لكثير من في دولة أجنبية مدة طويلة من الزمن دون أن يكتسب جنسية تلن الدولة ، وهذا ما 

 الأشخاص الذين هاجروا من دولتهم الأصلية الى دولٍ كثيرة ولم تمنحهم هذه الدول جنسيتها .

 وسائل حل مشكلة انعدام الجنسية  -ثانياً :

لمد حاول كل من الفمه والمانون الوطني والدولي ايجاد الحلول المناسبة التي تعالج مشكلة انعدام الجنسية    

لاً عن تذليل الصعوبات التي تواجه عديم الجنسية في مختلف شؤون حياته ، وسنبين والحد منها ، فض

 -تفاصيل تلن الحلول مع بيان مولف التشريعات منها وعلى النحو الآتي:

اكتساب عديم الجنسية جنسية الدولة المميم فيها على أساس فكرة التمادم المكسب التي وردت في المانون  -1

يم الجنسية مدة لا تمل عن خمس سنوات في دولة معينة فإنه يكتسب جنسية تلن الدولة المدني متى ألام عد

 وهذه الفكرة تتعارض مع سلطة الدولة في تنظيم شؤون جنسيتها ولا يمكن الزامها بذلن .

اعتماد لانون الماضي بديلاً عن لانون الجنسية ، وهنان من اعتمد لانون جنسية آخر دولة كان الشخص  -2

( اذا لم يسبك حمله لجنسية 6في المادة ) 1331جنسيتها ، واعتمدت هذا الحل اتفالية لاها  لعام  يحمل

 يعتمد لانون مكان ميلاده .

تعليك العمل بزوال الجنسية عن الشخص الذ  يرغب في اكتساب جنسية دولة أجنبية ودخوله فيها فعلاً  -3

( ، 3و 8في المادتين ) 1331ذت بذلن اتفالية لاها  لعام ، وكذلن بالنسبة للمرأة المتزوجة من أجنبي ، وأخ

حيث منعت هذه الاتفالية الدول من تجريد جنسيتها عن أحد رعاياها لمجرد تمديمه طلب الأذن بالتجنس 

لجنسية دولة أجنبية ، وعلمت الأمر على تجنيسه فعلاً بجنسية تلن الدولة ، والمرأة التي تتزوج من أجنبي 

جنس زوجها بجنسية أجنبية ، فإنهما لا يفمدان جنسيتهما إلا اذا تم دخولهن في جنسية الزوج . وكذلن التي يت

( من الاتفالية أعلاه على ضرورة احتفاظ الأولاد الصغار للتجنس بجنسيتهم الأصلية اذا 13ونصت المادة )

ً له ..... ولد أمتثل كان لانون جنسية الدولة التي تجنس بها الأب بجنسيتها لا يمنحهم هذه الجنسية  تبعا

( من 14،12،11المشرّع العرالي بمانون الجنسية النافذ للمعايير الدولية أعلاه كما سبك بيانه في المواد )

 تلافياً للولوع في حالة اللاجنسية . 2116( لسنة 26لانون الجنسية العرالي رلم )



لليم الدولة حماية له من الولوع في حالة منح الجنسية الى مجهول الأبوين واللميط الذ  يولد على إ -4

( ، حيث نظمت حالة اللميط 15و14في المواد ) 1331اللاجنسية ، وأخذت بذلن اتفالية لاها  لعام 

ومجهول الأب أو المولود لأبوين عديمي الجنسية ، فأوجبت منحهما جنسية الدولة التي حدثت فيها والعة 

 / ب( .3العرالي أيضاً في المادة ) الميلاد ، ولد أخذ بهذا الحل المشرّع

ً / أ( 18عدم اسماط الجنسية عن المواطن ، ولد ورد ذلن في الدستور العرالي بحسب المادة ) -5 / ثالثا

والتي مرَّ بيانها ، حيث ورد فيها "يحظر اسماط الجنسية العرالية عن العرالي بالولادة لأ  سبب من 

 الأسباب ...." .

ثر استمراراً على مستوى الفمه والمضاء والتشريع هو اعتماد فكرة الجنسية )الفعلية( الحل الذ  كان أك -6

المعتمدة بالنسبة للشخص متعدد الجنسيات ، وهذا يعني اعتماد المكان الفعلي للشخص عديم الجنسية ، 

الذ  يجب وجنسية مكان تلن الدولة تعتبر الجنسية المفترضة للشخص عديم الجنسية ولانونها هو المانون 

تطبيمهُ على تحديد حموله والتزاماته ونظامه المانوني المتعلك بحالته الشخصية ، وهو الحل الذ  اعتمدته 

بشأن وضع عديمي الجنسية حيث  1354، وأيضاً اعتمدته اتفالية نيويورن لعام  1351اتفالية جنيف لعام 

ديم الجنسية لمانون موطنه أو لمانون بلد ( منها على أنه "تخضع الاحوال الشخصية لع12/1أكدت المادة )

 1351لسنة  41إلامته إن لم يكن له موطن " ، وهو ما أخذ به المشرّع العرالي في المانون المدني رلم 

والتي جاء فيها " تعين المحكمة المانون الذ  يجب تطبيمه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف  33/1المادة 

( من 13/1ت متعددة في ولت واحد " ، وأيضاً أشارت لذات المعنى المادة )لهم جنسية أو تثبت لهم جنسيا

المعدل والتي جاء فيها " المواطن هو أحـد رعايا  1363( لسنة 111لانون العموبات العرالي النافذ رلم )

 جمهورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له اذا كان مميماً في الجمهورية " .

ء ما تمدم يمكن المول بأن جميع ما ذكُر من حلول تعتبر وسائل لمعالجة ظاهرة انعدام الجنسية وفي ضو   

في المجتمعات الدولية ، وعلى الرغم من أنها خففت من تلن الظاهرة إلا أنها لا تزال موجودة في بعض 

ع ولوع الشخص في حالة الدول ، كذلن نجد بأن المشرّع العرلي لد أخذ بجميع الحلول الفمهية والدولية لمن

 اللاجنسية .

 ) التنازع الايجابي (  مشكلة تعدد الجنسيةثانياً : 

للكلام عن مشكلة تعدد الجنسية او التنازع الايجابي للجنسيات يمتضي معرفة أسباب التعدد ومن ثم     

 معرفة الحلول المعتمدة في حل تلن المشكلة وفما لما يأتي : 

تعُد ظاهرة تعدد الجنسيات من أهم الظواهر التي تثير الكثير من المشاكل في الحياة العملية للفرد والدولة  -1

لما يترتب عليها من نتائج خطيرة ، منها ما يتمتع به من حموق وما يمع على عاتمه من التزامات تجاه الدولة 

جنسية دولتين او أكثر ويعُد من رعايا كل  التي يحمل جنسيتها ، وتعدد الجنسية يعني ان يكتسب الشخص

دولة يحمل جنسيتها ، ويطلك على من يحمل جنسيتين بأنه )مزدوج الجنسية ( ، ومن يحمل اكثر من 

جنسيتين ) متعدد الجنسية ( ، وهذا التعدد يظهر نتيجة اختلاف الأسس المعتمدة لكل دولة في فرض ومنح 

دد الجنسية تارة والى انعدام الجنسية تارة اخرى ، وتعدد الجنسية جنسيتها ، وهذا الاختلاف يؤد  الى تع



التي تهدف بالمضاء على  1331يتعارض مع ما تهدف له الاتفاليات الدولية ومنها اتفالية لاها  لعام 

ظاهرتي تعدد وانعدام الجنسية ، لذلن نجد جميع فمهاء المانون الدولي الخاص يذهبون الى الحد من تلن 

لما لها من آثار مملمة للمراكز المانونية للأشخاص أمام الجهات الادارية والمضائية وللنظام المانوني الظاهرة 

الذ  يخضع له ، خاصة في مجال تنازع الموانين وفي مجالات اخرى كالولاء والميراث والزواج ودفع 

الجنسية لاسيما عندما  الضرائب وأداء الخدمة العسكرية ، مما يؤد  الى تراكم التزامات الشخص متعدد

، لان حالة  التعدد تعطي الدولة التي يحمل (3)تكون الدولتين التي يحمل جنسيتها الشخص في حالة حرب

 1331جنسيتها الشرعية بحك السيادة عليه باعتباره من مواطنيها وهو الحكم الذ  اعطته اتفالية لاها  لعام 

الشخص يحمل جنسية دولتين او اكثر فإنه يمكن لكل دولة من (  التي جاء فيها " اذا كان 3بموجب المادة )

هذه الدول ان تعده من مواطنيها " ، أما اسباب تعدد الجنسية فهي لا تختلف عن الاسباب التي سبك بيانها 

عن حالة انعدام الجنسية ، وهذا يعني ان التعدد يحصل منذ ولادة الشخص ، وايضا يحصل التعدد في ولت 

ته وتجدر الاشارة بأن بعض التشريعات لم تنظم حالة تعدد الجنسية للحد من هذه الظاهرة لاحك على ولا

( منه ، حيث أكد  18،  12،  11بحسب لمواد )  1363( لسنة 43ومنها لانون الجنسية الملغي رلم )

ل عن المشرع على فمد الشخص لجنسيته في حالة اكتسابه جنسية دولة اخرى ، الا ان المشرع العرالي عد

ذلن وسمح بتعدد الجنسية من خلال تأكيده على عدم فمدان العرالي جنسيته العرالية في حالة اكتسابه جنسية 

( 26( سالفتي الذكر من لانون الجنسية النافذ  رلم ) 12،  11دولة اجنبية اخرى باختياره  بحسب المواد ) 

التي جاء فيها "  2115رية العراق لعام / رابعا(  من دستور جمهو18، وأساس ذلن المادة ) 2116لسنة 

يجوز تعدد الجنسية للعرالي ، وعلى من يتولى منصبا سياديا او أمنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية أخرى 

مكتسبة ، وينظم ذلن بمانون " ، ولم يتحمك الشطر الثاني من هذه المادة كون الذين يحملون اكثر من جنسية 

سيادية والامنية ، ولم يصدر لانون يحدد تلن المناصب ويلزم مزدوجي او لا زالوا يشغلون المناصب ال

متعدد  الجنسية التخلي عن جنسيتهم الاجنبية في حالة توليه ا  منصب سياد  وامني رفيع في الدولة 

 . (4)العرالية وكذلن لم يتم تحديد تلن المناصب حتى يومنا هذا 

  يحكم متعدد الجنسية ) التنازع الايجابي للجنسيات(  لا شن ان في تحديد المانون الذ الحلول المعتمدة -2

مشكلة تعدد الجنسية تظهر عندما يحصل تنازع بين لانون دولتين او كثر يمكن تطبيمه على حل مشكلة 

متعدد الجنسية ، وخاصة في مسائل الاحوال الشخصية ، لذلن سوف نعرض عن اهم الوسائل المعتمدة 

 لفمه والاخذ بها من لبل المضاء لحل مشكلة تنازع الجنسيات و كالاتي : والتي استمر عليها ا

أ ـ اذا كانت جنسية الماضي من بين الجنسيات المتعددة : يخضع الشخص وطنيا كان أم أجنبيا لمانون دولة 

( سالفة الذكر من المانون  33الماضي )المضاء الوطني ( وهو ما اخذ به المشرع العرالي في المادة ) 

                                                           

 المحكمة لبل من العظمى الخيانة بتهمة الادانة واليابانية الامريكية الجنسية يحمل الذ  كواكيتا تومي المدعو واجه لمد( 3)

 امريكي كونه من بالرغم الامريكي الجيش ضد الياباني الجيش صفوف في لمحاربته 1354 سنة المتحدة الولايات في العليا
 1331 لعام لاها   باتفالية الملحك العسكرية بالالتزامات الخاص البروتوكول ان الا ، اليابانية بالجنسية المحكمة تعتد ولم

 لحساب العسكرية الخدمة اداء الجنسية متعدد على اوجب 1362 لعام أوربا مجلس اتفالية جانب الى الاولى مادته وبحسب
 بمية مواجهة في للذمة مبرئ يكون العسكرية للخدمة اداءه ان  يعني وهذا ، فعلي  ارتباط معها ويرتبط فيها يميم التي الدولة
 و فرنسا بين  كارلييه لضية في حصل كما المسالة هذه في خلافتها الدول بعض حسمت لذلن ، جنسيتها يحمل التي الدول
 . 1861 بلجيكا

 ( ......1111) رلم المنحل الثورة ليادة مجلس لرار بأن الاشارة تجدر( 4)



، كذلن فإن المحاكم العرالية تطبك المانون العرالي بحك من يحمل الجنسية  1351( لسنة 41المدني رلم )

، وهذا يعني ان لانون الماضي هو الذ  يحكم النزاع بحك من يحمل الجنسية (5)العرالية وجنسية دولة أجنبية 

 العرالية والاجنبية .

ات المتعددة : الفرض في هذه الحالة عندما لا يكون لجنسية ب ـ اذا لم تكن جنسية الماضي من بين الجنسي

دولة الماضي علالة بتحديد المانون الذ  يحكم الجنسية ، ويجب على الماضي حل النزاع بالطرق 

الدبلوماسية او بترجيح الجنسية السابمة على غيرها او الاخذ بجنسية الدولة التي يكون فيها موطن المتنازع 

الذ  يحكم جنسيته ، الا ان الرأ  الراجح هو الاخذ بالجنسية الفعلية ، وهي الجنسية الحميمية لتحديد المانون 

للشخص التي يمكن معرفتها عن طريك البحث عن ظروف ووالع كل حالة يستدل عليها من خلال جملة 

ة حموله ولائع تعكس وجودها منها إداء الخدمة العسكرية ، دفع الضرائب والرسوم ، الالامة ، ممارس

المدنية والسياسية ، توظيف ، زواج ، تحدثه اللغة الرسمية للدولة ، الاشتران في خدمة الهاتف وغيرها من 

(  1/ 33. وهذا الحكم في المادة )(6)الامور والولائع التي يمكن اعتبارها الجنسية الفعلية او الوالعية للشخص 

ن المحكمة المانون الذ  يجب تطبيمه في حالة من المانون المدني العرالي  والتي نصت على " تعي

الاشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في ولت واحد " ، واعتمدت ذلن 

 اغلب التشريعات العربية والاجنبية  .

الفعلية عندما ج ـ اذا كان النزاع معروض امام محكمة دولية : نجد ان المحاكم الدولية تأخذ بفكرة الجنسية 

تعرض عليها المنازعات للأشخاص الذين يحملون اكثر من جنسية ، لذلن نجد ان المضاء الدولي لد 

استجاب لهذا الاتجاه من خلال عدة لضايا عرضت على المحاكم الدولية ومنها محكمة العدل الدولية بحسب 

لاها  ، كذلن المحاكم الدولية الاخرى ( من نظامها الاساسي ، وكذلن محكمة التحكيم الدولي في 3المادة )

 .(1)في امريكا وبريطانيا 

ووفما لما تمدم نلخص المول الى نتيجة هي اعتماد مبدأ الجنسية الفعلية في ظل ظهور نزاع يتعلك     

بشخص مزدوج او متعدد الجنسية مطروح أمام المضاء الدولي او الوطني لدولة ليس لها علالة بهذا النزاع 

، فضلا عن ذلن فإن هذا المبدأ كونها الجنسية التي تحمك أهداف المواعد المانونية التي وضعت من اجل ذلن

 )الجنسية الفعلية( يحمك الامن المانوني لحماية الافراد ومصالحهم.

 

                                                           

ً  الفمرة راجع (5)  اتفالية من ثانيا المادة كذلن ، 2116 لسنة( 26) رلم النافذ العرالي الجنسية لانون من العاشرة المادة من ثانيا

 . 1331 لعام لاها 

 وما 155 ص ، سابك مصدر ، العبود  عباس.  د  كذلن ، 143 ص ، سابك مصدر ، الرضا عبد الرسول عبد. د ينظر (6)

 . بعدها
 الجنسية الى مدخل ، الحداد السيد حفيظة.  د انظر...  الدولية المحاكم على عرضت التي المضايا من المزيد لمعرفة (1)

. د ، 145 ص ، نفسه المصدر الرضا عبد الرسول عبد. د ، . بعدها وما 68 ص ، 2111 ، الاسكندرية ، الاجانب ومركز
 . بعدها وما 155 ص ، نفسه المصدر ، العبود  عباس


